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 1958) لسنة 77قانون الرسوم القضائیة رقم (

 

  نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة.

 قرر مجلس الشیوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصھ وقد صدقنا علیھ وأصدرناه. ●

 

 الباب الأول

 الرسوم في مواد الأحوال الشخصیة

 الفصل الأول

 رسوم الدعاوى

 

 )1مادة (

بأحكام القوانین الخاصة یفرض على الدعاوى معلومة القیمة المتعلقة بأمور الزوجیة مع عدم الإخلال 

 .%2ونفقات الأقارب وكذلك دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائیة كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 

وى افإذا كانت ھذه الدعاوى مجھولة القیمة استحق علیھا رسم ثابت قدره عشرة قروش وعند الحكم في دع

 النفقات وما یتعلق بھا یسوى الرسم على أساس ما حكم بھ.

 

 )2مادة (
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من قیمة  %1/ 2یفرض في الدعاوى معلومة القیمة المتعلقة بأمور عدیمي الأھلیة رسم نسبي قدره 

أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعیین وصي عند بدء  علیھ،أو من قیمة أموال المحجور  قاصر،نصیب كل 

 . أو إثبات الغیبة الحجر،أو الحد منھا أو توقیع  الولایة،أو سلب  المختار،ثبیت الوصي أو ت الوصایة،

من مقدار صافي الإیرادات السنویة لكل  %1ویفرض على طلبات الفصل في الحساب رسم نسبي قدره 

 قاصر أو محجور علیھ أو غائب.

 

 الفصل الثاني

 تقدیر الرسوم

 

 )3مادة (

 النسبیة على الوجھ الآتي: یكون أساس تقدیر الرسوم 

 ثبوت الوفاة أو الوراثة باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذین یطلب الحكم بوراثتھم.  -1

 ثبوت الوصیة بالمال باعتبار قیمة الموصى بھ.  -2

 دین الصداق باعتبار القیمة المطلوبة.  -3

 ثبوت الجھاز باعتبار قیمتھ. -4

 

 )4مادة (

أساسا أولیا للتقدیر ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نھائیا على مقتضاھا. تعتبر أوراق الحصر 

وإذا أضیف إلى القائمة في أي وقت مال جدید یؤول للقاصر أو المحجور علیھ أو الغائب عن طریق الھبة 
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ن ع أو المیراث أو الوصیة فیكمل الرسم على أساسھ. ویعتبر كشف حساب الأوصیات والقامة أو الوكلاء

 الغائبین أساسا أولیا لتقدیر الإیراد.

 

 )5مادة (

من ھذا القانون  12و 11في غیر الحالات المنصوص علیھا في المادتین السابقتین تراعى أحكام المادتین 

 بشأن أساس تقدیر الرسوم النسبیة.

 

 )6مادة (

 تعتبر الدعاوى الآتیة مجھولة القیمة: 

 أو بطلان ذلك إذا لم یكن متعلقا بالمصارف.  الوقف،شروط ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من  -1

 النظر على الوقف بجمیع أسبابھ.  -2

 استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤھا. -3

 

 )7مادة (

 یفرض رسم ثابت على أموال عدیمي الأھلیة والغائبین في الحالات الآتیة: 

د سلطة الولي الشرعي إلیھ والأذن للقاصر أو طلبات استمرار الوصایة ورفعھا ورفع الحجر ور -أ

بإدارة أموالھ أو منعھ من ذلك ووضع المحجور علیھ لسفھ أو غفلة تحت  غفلة،المحجور علیھ لسفھ أو 

 الاختبار. 

 -ویكون الرسم طبقا للجدول الآتي 
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 جنیھ ملیم جنیھ إلى جنیھ ما زاد على

" 100 " 200 500 - 

" 200 " 400 - 1 

" 400 " 600 - 2 

" 600 " 1000 - 3 

" 1000 " 3000 - 5 

" 3000 " 6000 - 10 

" 6000 " 10000 - 15 

 

 ولا رسم على ما لا تزید قیمتھ على مائة جنیھ. 

في الطلبات المقدمة من النائبین عن عدیمي الأھلیة أو الغائبین عن إجراء تصرف من التصرفات  -ب

وفي الطلبات المقدمة من غیر النائبین عن  بھا،الحصول على إذن التي یشترط طبقا للقانون وجوب 

عدیمي الأھلیة ومن غیر الوكلاء عن الغائبین والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات ھؤلاء أو بطلب 

عزلھم یكون الرسم خمسین قرشا أمام المحكمة الجزئیة ومائة قرش أمام المحكمة الابتدائیة فإذا قضى 

 الشكوى لا یستحق رسم جدید على تعیین بدل المعزول.  بالعزل بناء على

في طلب التصدیق على القسمة بالتراضي یفرض رسم ثابت قدره مائة قرش أما في حالة القسمة  -جـ

 القضائیة فیكتفي بما سبق تحصیلھ من الرسم.
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 الفصل الثالث

 أحكام عامة

 

 )8مادة (

إعادة النظر وتخفیض الرسوم وردھا والإعفاء منھا تطبق بشأن رسوم المعارضة والاستئناف والتماس 

وتعدد الطلبات وأمر تقدیر الرسوم والمعارضة فیھ ورسوم الصور والشھادات والأوامر والإیداع وأتعاب 

الخبراء ورسوم الإعلان والتنفیذ النصوص الواردة في الباب الثاني من ھذا القانون. كما تطبق نصوص 

 ل ما لم یرد بشأنھ حكم في الباب الأول.الباب الثاني المذكور في ك

 

 الباب الثاني

 الرسوم في الدعاوى المدنیة والتجاریة

 الفصل الأول

 تقدیر الرسوم

 

 )9مادة (

 مع عدم الإخلال بأحكام القوانین الخاصة تفرض في الدعاوى معلومة القیمة الرسوم طبقا لما یأتي: 

 ز جنیھین. عشرة قروش إذا كانت قیمة الدعوى لا تتجاو -1

 عشرون قرشا إذا تجاوزت قیمة الدعوى الجنیھین ولم تزد على عشرة جنیھات.  -2
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 خمسون قرشا إذا تجاوزت قیمة الدعوى عشر جنیھات ولم تزد على خمسة وعشرین جنیھا.  -3

 مائة قرشا إذا تجاوزت قیمة الدعوى خمسة وعشرون جنیھا ولم تزد على خمسین جنیھا.  -4

قیمة الدعوى خمسین جنیھا استحق على الخمسین جنیھا الأولى مائة قرش. وأما بعد  إذا تجاوزت -5

  -الخمسین جنیھا الأولى فتستحق علیھ الرسوم النسبیة الآتیة 

 أي ستة قروش على كل مائة قرش وذلك عن المائة جنیھ الأولى والمائة جنیھ الثانیة.  %6 -أ

 عن المائة جنیھ الثالثة والمائة جنیھ الرابعة.  أي ثلاثة قروش عن كل مائة قرش وذلك %3 -ب

 أي قرشان على كل مائة قرش فیما زاد على الأربعمائة جنیھ الأولى. %2 -جـ 

 

 )10مادة (

یفرض في الدعاوى التي تجھل قیمتھا رسم ثابت قدره مائة قرش إذا كانت ھذه الدعاوى من اختصاص 

وسبعمائة  الابتدائیة،ذه الدعاوى من اختصاص المحاكم وثلاثمائة قرش إذا كانت ھ الجزئیة،المحاكم 

 قرش في دعاوى إشھار الإفلاس. ویشمل ھذا الرسم الأخیر الإجراءات حتى انتھاء التفلیسة.

 

 )11مادة (

 تفرض الرسوم على ما یأتي: 

 المبالغ التي یطلب الحكم بھا.  -أ

القیم أو وضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قیم المنقولات المتنازع فیھا. فإذا لم توضح ھذه  -ب

ولھ الاستعانة برأي خبیر یرى من الضروري سماع رأیھ في  بمعرفتھ،قدرھا قلم الكتاب  الحقیقیة،قیمتھا 

 ھذا الشأن.
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 )12مادة (

في غیر الحالات المنصوص علیھا في المادة السابقة تفرض الرسوم على الدعاوى على أساس قیمتھا 

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. 41إلى  27وفقا للأحكام الواردة في المواد من  المقدرة

 

 )13مادة (

 تعتبر الدعاوى الآتیة مجھولة القیمة: 

 الدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور الوقتیة.  -1

 دعاوى البیع الاختیاري.  -2

 ائمة شروط البیع إذا تعلقت بإجراءات التنفیذ. الدعاوى الفرعیة التي تقدم بالمعارضة في ق -3

 دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرھن القضائي أو شطبھ.  -4

المعارضة من غیر المفلس في الأحكام الصادرة بإشھار الإفلاس وجمیع الدعاوى الفرعیة المتعلقة  -5

 بالتفلیسة. 

 وضع أمر التنفیذ على أحكام المحكمین مجھولة القیمة.  -6

لمعارضة في الأمر الصادر بتنفیذ حكم المحكمین سواء كان الحكم في مادة معلومة القیمة أو ا -7

 مجھولتھا. 

 المعارضة في نزع الملكیة إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفیذ.  -8

 المعارضة في قوائم التوزیع النھائیة.  -9
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 ك طبقا لأحكام قانون الجمارك. المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من مصلحة الجمار -10

المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من الجھات الإداریة الأخرى طبقا لأحكام القوانین  -11

 الخاصة. 

 طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمین.  -12

 طلبات تنفیذ الأحكام والعقود مجھولة القیمة.  -13

 التظلم من الأوامر على العرائض.  -14

 طلب التصدیق على القسمة بالتراضي.  -15

 دعاوى تفسیر الأحكام أو تصحیحھا. -16

 

 )14مادة (

إذا عدل الطلب في الدعوى مجھولة القیمة أثناء سیرھا إلى طلب معلوم القیمة أو العكس ولم یكن سبق 

 رصدور حكم تمھیدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعیة فرض أكبر الرسمین فإذا صد

قبل التعدیل حكم قطعي في مسألة فرعیة عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمھیدي في الموضوع فرض 

 رسم جدید على الطلب.

 

 الفصل الثاني

 رسوم الاستئناف والتماس إعادة النظر

 

 )15مادة (
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ي ف یفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القیمة الرسم على أساس الفئات المبینة -أ

 ) ویراعى في تقدیر الرسم القیمة المرفوع بھا الاستئناف. 9(المادة 

ویفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجھولة القیمة رسم ثابت قدره جنیھان على  -ب

الدعاوى الجزئیة المستأنفة وخمسمائة قرش على الدعاوى الابتدائیة المستأنفة وألف قرش على دعاوى 

 س. إشھار الإفلا

ویخفض الرسم إلى النصف في جمیع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعیة فإذا  -جـ

 فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق عنھ. 

ویسوى رسم الاستئناف في حالة تأیید الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأیید حكم جدید  -د

 بالحق الذي رفع عنھ الاستئناف.

 

 )16مادة (

یفرض رسم ثابت في دعوى التماس إعادة النظر قدره مائتا قرش إذا كان نظر الالتماس من اختصاص 

المحكمة الجزئیة وخمسمائة قرش إذا كان نظر الالتماس من اختصاص المحكمة الابتدائیة أو محكمة 

لموضوع استكمل الرسم المستحق عنھ أمام محكمة الاستئناف. فإذا فصلت محكمة الالتماس في ا

 الموضوع دون المساس بحكم الفقرة السابقة.

 

 )17مادة (

 إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغي حكمھا لا تستحق رسوم جدیدة عن الرجوع إلى الدعوى.

 

 الفصل الثالث 
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 تخفیض الرسوم

 

 )18مادة (

 تیة: تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآ -أ

 دعاوى القسمة بین الشركاء.  -1

 التوزیع بین الدائنین وتوزیع أموال التفلیسة.  -2

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم ببطلان ورقة التكلیف بالحضور بشرط ألا یتغیر موضوعھا أو طرفا  -3

 الخصومة فیھا في جمیع الأحوال أو في حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم یكن. 

لمعارضة في الأحكام التي تصدر في الغیبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاریف والأتعاب ا -4

 والتظلم من الأوامر على العرائض. 

 ). 32الدعاوى التي تنتھي صلحا إذا توافرت الشروط المبینة في المادة ( -5

 تستحق عنھا الضرائب. الدعاوى التي ترفع من الممول أو علیھ في شأن تقدیر الأرباح التي  -6

 المعارضات التي ترفع في مواد الأحوال الشخصیة.  -7

 وتخفض الرسوم إلى الربع فیما یأتي:  -ب

 الأوامر التي تصدر بتنفیذ أحكام المحكمین.  -1

 المعارضة في قوائم التوزیع المؤقتة.  -2

 ا أو طرفا الخصومة فیھا.الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فیھا بالشطب بشرط ألا یتغیر موضوعھ -3
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 الفصل الرابع

 تعدد الطلبات

 

 )19مادة (

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القیمة ناشئة عن سند واحد یقدر الرسم باعتبار  -أ

 مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة یقدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. 

الدعوى على طلبات مجھولة القیمة جمیعھا أخذ الرسم الثابت على كل طلب منھا على وإذا اشتملت  -ب

حدة إلا إذا كان بینھا ارتباط یجعلھا في حكم الطلب الواحد ففي ھذه الحالة یستحق بالنسبة لھذه الطلبات 

 رسم واحد. 

ة أخذ الرسم على كل وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القیمة وأخرى مجھولة القیم -جـ

 منھا. 

في حالة وجود طلبات تبعیة لبعض الطلبات الأصلیة یستحق أرجح الرسمین للخزانة وكذلك یكون  -د

الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبیل الخیرة بالنسبة لھا وللطلبات الأخرى 

 محل الخیرة بأرجح الرسمین للخزانة. 

 الإضافیة إلى الطلبات الأصلیة ویحسب الرسم على مجموعھا. وتضم الطلبات

 

 )20مادة (

یفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمھ وفاء رسم الدعوى إذا لم یكن قد حصل فإذا 

 كانت لھ طلبات مستقلة استحق رسم عن ھذه الطلبات.
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 الفصل الخامس

 تحصیل الرسوم

 

 )21مادة (

سبیة على أكثر من أربعمائة وخمسین جنیھا فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك لا تحصل الرسوم الن

 سوي الرسم على أساس ما حكم بھ.

 

 )22مادة (

 مع مراعاة المادة التالیة یحصل ربع الرسم عند تقدیم إعلان الدعوى والباقي عند قیدھا في الجدول. 

بمقدار فرق الرسوم كلھا وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي فإذا عدلت الطلبات عند القید بالزیادة زید الباقي 

 فقط على أساس التعدیل.

 

 )23مادة (

 تحصل الرسوم المستحقة جمیعھا عند تقدیم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتیة: 

  - 9 -, من المادة 4, 3, 2, 1الرسوم المبینة في الفقرات  -1

 الرسوم المخفضة.  -2

 دة النظر ورسوم دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعیة ودعاوى إشھار الإفلاس. رسوم التماس إعا -3

 رسوم الدعاوى التي یدعیھا المدعى علیھ أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل.  -4
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 طلبات التنفیذ. -5

 

 )24مادة (

ومضى الیوم المعین إذا لم تقید الدعوى في الجدول  -فیما عدا دعاوى الاسترداد والاستحقاق الفرعیة 

للجلسة جاز للطالب أن یعید إعلانھا لجلسة أخرى وفي ھذه الحالة لا یلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع 

 من قانون المرافعات. - 87 -وذلك مع مراعاة حكم المادة  الإعلان،

 

 )25مادة (

 عد قیدھا.تستبعد المحكمة القضیة من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة علیھا ب

 

 )26مادة (

 یلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما یلزم بدفع الباقي منھا عقب صدور الحكم ولو استؤنف. 

 ومع ذلك إذا صار الحكم نھائیا جاز لقلم الكتاب تحصیل الرسوم المستحقة من المحكوم علیھ.

 

 )27مادة (

صات والشھادات والكشف والترجمة. وإذا تحصل مقدما رسوم الاشھادات والعقود والصور والملخ

 استحقت رسوم تكمیلیة على ھذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنین في تأدیتھا.
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 الفصل السادس

 أمر تقدیر الرسوم والمعارضة فیھ

 

 )28مادة (

تقدر الرسوم بأمر یصدر من رئیس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ویعلن 

 ھذا الأمر للمطلوب منھ الرسم.

 

 )29مادة (

یجوز لذي الشأن أن یعارض في مقدار الرسوم الصادر بھا الأمر المشار إلیھ في المادة السابقة وتحصل 

المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقدیر أو بتقریر في قلم الكتاب في الثمانیة الأیام التالیة لتاریخ 

 ر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقریر الیوم الذي تنظر فیھ المعارضة.إعلان الأمر ویحدد لھ المحض

 

 )30مادة (

تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئیسھا الأمر بالتقدیر أو إلى القاضي حسب الأحوال ویصدر 

یام أ الحكم فیھا بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ویجوز استئناف الحكم في میعاد عشرة

 من یوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.

 

 )31مادة (

 یجوز لقلم الكتاب الحصول على رھن قضائي على عقارات المدین بالرسوم بموجب أوامر التقدیر.
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 الفصل السابع

 رد الرسوم

 

 )32مادة (

یة أو عإذا انتھى النزاع صلحا بین الطرفین وصدقت علیھ المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فر

حكم تمھیدي في الموضوع لا یستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبیة وتحسب الرسوم 

في ھذه الحالة على قیمة الطلب ما لم یتجاوز المصالح علیھ ھذه القیمة فإذا تجاوزھا حصل الرسم على 

 قیمة المصالح علیھ. 

صلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس جنیھا ووقع ال - 450 -وإذا كانت الدعوى تزید على 

 جنیھا. 450

جنیھا ولا یرد في  450وإذا لم تبین القیمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زاد على 

حالة إنھاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة القیمة وشيء من الرسوم المبینة في 

 ادة التاسعة من ھذا القانون., من الم4, 3, 2, 1الفقرات 

 

 )33مادة (

جنیھا في حالة إلغاء الحكم  450) جنیھا یسوى الرسم على أساس 450في الدعوى التي تزید قیمتھا على (

 أو تعدیلھ ما لم یكن قد حكم بأكثر من ھذا المبلغ فیسوى الرسم على أساس ما حكم بھ. 

 حكام المحكمین.ویسري ھذا الحكم على الأوامر الصادرة بتنفیذ أ
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 )34مادة (

 ترد الرسوم في الحالتین الآتیتین: 

 رسوم طلب تفسیر الحكم أو تصحیحھ إذا قضى بإجابة الطلب.  -1

 رسوم طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد. -2

 

 الفصل الثامن

 رسوم الصور والشھادات والأوامر

 

 )35مادة (

 والشھادات وغیرھا رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة. یفرض على الصور التي تطلب من السجلات 

ویفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائیة خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئیة 

وعشرة قروش في المحاكم الابتدائیة وخمسة عشر قرشا في محاكم الاستئناف. ورسم الملخصات 

 والشھادات كرسم الصور. 

یر العدل ببیان محتویات الورقة وعدد سطورھا وغیر ذلك من البیانات المتعلقة ویصدر قرار من وز

 بحساب الرسم.

 

 )36مادة (

یفرض على الكشف من السجلات أو غیرھا لاستخراج صورة أو ملخص أو شھادة رسم قدره خمسة 

 قروش عن كل اسم في كل سنة. وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشھادة. 
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) 15م الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنھم ولو كانوا شركاء أو ورثھ. ورسم الكشف النظري (ویتعدد رس

 قرشا عن كل مادة.

 

 )37مادة (

یفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمتھ وذلك علاوة على 

 ).35الرسم المقرر في المادة (

 

 )38مادة (

ى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو المحضرین غیر المتعلقة بأیة یفرض رسم قدره عشرة قروش عل

 دعوى سواء كانت أصلا أو صورة ما لم تعفھا أحكام ھذا القانون من الرسوم.

 

 )39مادة (

 لا یفرض رسم على إطلاع ذوي الشأن على الدعوى القائمة.

 

 الفصل التاسع

 رسوم الایداع

 

 )40مادة (
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  -یأتي: خزائن المحاكم ویقدر ھذا الرسم كما یفرض رسم على ما یودع 

فیما یتعلق بالنقود والمستندات المالیة والمجوھرات والمصوغات یؤخذ رسم نسبي على الإیداع قدره  -1

من قیمتھا وتحسب ھذه القیمة فیما یتعلق بالسندات باعتبار سعرھا عند الإیداع ویشمل الرسم  %) 1(

 المذكور محضر الإیداع وصورتھ. 

 یفرض رسم قدره عشرة قروش على إیداع مفاتیح المنازل والحوانیت وغیرھا.  -2

 ویشمل الرسم المذكور محضر الإیداع دون صورتھ.

 

 )41مادة (

 لا یفرض رسم إیداع على ما یأتي: 

 ما یودعھ وكلاء الدائنین على ذمة التفلیسة.  -1

 ما یودعھ المزایدون من ثمن العقار.  -2

 حضرون تنفیذا للأحكام على ذمة مستحقیھا. ما یحصلھ الم -3

 ما یودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن.  -4

 فإذا حصل نزاع في الإیداع أو حجز على ما أودع أو توزیع لھ استحق رسم الایداع.

 

 الفصل العاشر

 الخبراء والشھود
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 )42مادة (

في الدعوى حكم الرسوم القضائیة وتضاف بعد الفصل  وتؤخذ،الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفین 

 للخزانة العامة.

 

 )43مادة (

تقدیر أمانة لھم كان تقدیرھا بمعرفة رئیس ھیئة المحكمة التي تنظر القضیة  ورؤىإذا تقرر سماع شھود 

 أو قاضي التحقیق.

 

 الفصل الحادي عشر

 رسوم الإعلان والتنفیذ

 الفرع الأول

 رسوم الإعلان

 

 )44مادة (

عدا الإعلانات التي ترفع بھا الدعوى والتي یقتضیھا التنفیذ یفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء فیما 

سیر الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببھم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل 

المحاكم الإعلان في القضایا المنظورة أمام المحاكم الجزئیة وعشرة قروش في القضایا المنظورة أمام 

الابتدائیة وخمسة عشر قرشا في القضایا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ویستثنى من ذلك إعلان 

المذكرات التي تأمر بھا المحكمة وإعلان تحریك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة وتغییر صفات الخصوم 

علان بالنسبة لخصم واحد أو والإعلانات الإداریة التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب وإذا تكرر الإ
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أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. ویفرض نصف ھذا الرسم على 

 كل ورقة من صور ھذه الإعلانات. 

 ویتكرر ھذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

 

 الفرع الثاني

 رسوم التنفیذ 

 

 )45مادة (

یحصل ثلث الرسوم النسبیة أو الثابتة عند تنفیذ الاشھادات والأحكام التي تصدر من المحاكم أو المحكمین 

أو من الجھات الإداریة التي یجیز القانون تنفیذ أحكامھا بشرط أن یكون جمیع ما ذكر مشمولا بالصیغة 

 التنفیذیة. 

 ویخفض ھذا الرسم إلى ثلثھ في الأحوال الآتیة: 

 ب إعادة التنفیذ في النوع الواحد. طل -1

 التقریر بزیادة العشر.  -2

 تجدید دعوى نزع الملكیة بعد شطبھا. -3

 

 )46مادة (

اثنین ونصف في المائة على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن  %2 2/1یفرض رسم نسبي قدره 

 لك بخلاف رسم التسجیل. الذي یرسو بھ المزاد سواء أكانت الإجراءات جبریة أو اختیاریة وذ
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وفي حالة دعاوى البیع الاختیاري یحصل رسم رسو المزاد عن قیمة العقار كلھ على الوجھ المتقدم ولو 

 كان الراسي علیھ المزاد شریكا في العقار.

 

 )47مادة (

 في حالة حلول أخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفیذ یفرض رسم جدید یقدر بنصف الرسم النسبي

 المدفوع. 

وكذلك یفرض رسم على الوجھ المتقدم على طلب إعادة البیع على ذمة الراسي علیھ المزاد الأول وذلك 

 بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخیر.

 

 )48مادة (

في الحالات التي یقضي فیھا القانون بأن یكون بیع المنقول أمام المحكمة یكون تحصیل الرسوم على 

 المبین في بیع العقارات فیما عدا رسم المزاد فیكون نصفا في المائة من الثمن المبیع بھ.الوجھ 

 

 )49مادة (

 لا یشمل رسم التنفیذ سوى الآتي: 

 رسم إجراءات التنفیذ والإعلانات الخاصة بھا التي تلي إعلان الحكم.  -1

 العقاري والتأشیر بتجدیدھا. التسجیلات الخاصة بالتنبیھ العقاري وحكم نزع الملكیة والحجز  -2

 التصدیق على إمضاءات أصحاب الصحف. -3
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 )50مادة (

یجوز لصاحب الشأن أن یطلب رد رسم التنفیذ إذا لم یكن قد حصل البدء فیھ فعلا كذلك ترد الرسوم 

 النسبیة المحصلة على حكم رسو المزاد في حالة الحكم بإلغائھ.

 

 )51مادة (

 عن عشرة قروش. -ي حال بأ -لا یقل رسم التنفیذ 

 

 الفصل الثاني عشر

 أحكام عامة

 

 )52مادة (

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعھا الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاریف 

 استحقت الرسوم الواجبة. 

 حكذلك لا تستحق رسوم على ما یطلب من الكشوف والصور والملخصات والشھادات والترجمة لصال

 الحكومة.

 

 )53مادة (
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تشمل الرسوم المفروضة جمیع الإجراءات القضائیة من بدء رفع الدعوى إلى حین الحكم فیھا وإعلانھ 

ومصاریف انتقال القضاة وأعضاء النیابة والخبراء الموظفین والمترجمین والكتبة والمحضرین وما 

 یستحقونھ من التعویض في مقابل الانتقال. 

دیر الخاصة المصاریف وأتعاب الخبراء وتعویض الشھود وأتعاب المحامین التي وتشمل أوامر التق

تقدرھا المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الأخر وأجرة الحراس وتقدیر الرسوم القضائیة في غیر 

 الأحوال التي نص علیھا في ھذا القانون.

 

 )54مادة (

 إعلان الأوراق خارج لیبیا.تحصل من طالب الإعلان جمیع المصاریف التي یستدعیھا 

 

 )55مادة (

یشمل رسم التوزیع جمیع إجراءاتھ من وقت الطلب إلى انتھاء الإجراءات عدا المسائل الفرعیة الناشئة 

 من التوزیع.

 

 )56مادة (

في تقدیر قیمة الدعاوى یعتبر ما كان من كسور الجنیھ جنیھا وفي تقدیر الرسوم یعتبر ما كان من كسور 

 ا.القرش قرش

 

 )57مادة (
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لا یجوز إعطاء أیة صورة أو ملخص أو شھادة أو ترجمة من أیة دعوى أو من أي دفتر أو من أیة ورقة 

إلا بعد تحصیل ما یكون مستحقا من الرسوم على القضیة أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب 

 الصورة ھو المدعى علیھ وكان محكوما برفض الدعوى لصالحھ.

 

 )58مادة (

على المبالغ التي یصدر بھا أمر تقدیر أتعاب للمحامي ضد موكلھ إذا لم  %2یفرض رسم نسبي قدره 

 على الزیادة.  %1جنیھا فإن تجاوزت فرض رسم قدره  450تتجاوز ھذه المبالغ 

ویفرض ھذا الرسم على أوامر التقدیر التي تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم في إجراءات نزع الملكیة 

 ة العامة. للمنفع

 ویستحق ھذا الرسم عند وضع الصیغة التنفیذیة على أوامر التقدیر.

 

 )59مادة (

یحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشیرات الصادرة من كبیر كتاب المحكمة ومصدق علیھا من 

 رئیس المحكمة باعتماد ختمھا المبصوم بھ على الأوراق الرسمیة المطلوب استعمالھا خارج لیبیا.

 

 )60ادة (م

 لا یجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصیل الرسم المستحق علیھ مقدما. 

أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم حكم فیھا على المدعى 

 علیھ وأراد المحكوم علیھ الطعن في ھذا الحكم فلا یؤخذ منھ سوى رسم الطعن.
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 )61مادة (

أن یبین على ھامش كل حكم أصدرتھ المحكمة بیان الرسوم المستحقة للخزانة وما  یجب على الكاتب

حصل منھا وما بقي وأن یبین ذلك أیضا على ھامش ما یطلب من الصور وسائر المحررات ویذكر في 

الحالتین تاریخ ورقم الإیصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحرف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم یؤشر 

 بتاریخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمھ مع التوقیع منھ على ھذه التأشیرات. كذلك

 

 )62مادة (

 لا یستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

 

 )63مادة (

والمصاریف ویكون تكون العقارات وغیرھا مما حصل التصرف فیھ أو الحكم بھ ضامنة لسداد الرسوم 

 للحكومة في تحصیلھا حق امتیاز على جمیع ممتلكات الأشخاص المدینین أو الملزمین بھا.

 

 )64مادة (

فیما عدا رسوم الإعلانات والصور لا یفرض رسم على طلبات التصدیق على القسمة المحكوم بھا من 

 المحاكم الجزئیة.

 

 )65مادة (
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 ھذا الباب إلا في الأحوال المنصوص علیھا صراحة فیھ.لا یرد أي رسم حصل بالتطبیق لأحكام 

 

 )66مادة (

تفرض الرسوم الآتیة علاوة على الرسوم الأخرى على الأوامر التي تصدر من المحكمة على العرائض 

التي یقدمھا ذوو الشأن وكذلك على الأوامر التي تصدر في طلبات التعجیل سواء قبل الطلب أو رفض في 

 الحالتین وھي: 

 عشرة قروش على الأوامر التي تصدر من القاضي الجزئي.  -1

 عشرون قرشا على الأوامر التي تصدر من القاضي الابتدائي.  -2

 ثلاثون قرشا على الأوامر التي تصدر من محكمة الاستئناف. -3

 

 الباب الثالث

 الرسوم فى المواد الجنائیة

 الفصل الأول

 رسوم القضایا

 

 )67مادة (

 بت على القضایا الجنائیة التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتیة: یفرض رسم ثا

 قرش على قضیة المخالفة.  30
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 قرش على قضیة المخالفة المستأنفة.  60

 قرش على قضیة المعارضة في المخالفة المستأنفة.  20

 قرش على قضیة الجنحة.  100

 قرش على قضیة الجنحة المستأنفة.  200

 المعارضة في الجنحة المستأنفة. قرش على قضیة  100

 قرش على قضیة الجنایة.  600

 قرش على قضیة رد الاعتبار.  400

وتعتبر القضیة مخالفة أو جنحة أو جنایة حسب الوصف الذي یعطیھ حكم المحكمة للجریمة وتعتبر في 

 حكم الجنح الجنایات التي قرر لھا القانون عقوبة الجنحة.

 

 )68مادة (

قرشا یلزم بھ المحكوم علیھ في مسائل التشویش بالجلسات وفي حالة غیاب  30قدره  یفرض رسم ثابت

 الشھود أو امتناعھم عن الإجابة وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في حالة الشھود الغائبین. 

 أما الاعتراضات التي تقدم على الأوامر الجنائیة فلا رسم علیھا اكتفاء برسم القضیة.

 

 )69مادة (

 تستحق الرسوم المبینة في المواد السابقة عند الحكم بھا أما قضایا رد الاعتبار فتدفع رسومھا مقدما.
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 )70مادة (

تشمل الرسوم المقررة جمیع الإجراءات التي تتخذ في القضایا بما في ذلك أعمال المحضرین لغایة الحكم 

 إلا في قضایا رد الاعتبار.فیھا وإعلانھ ولا یتعدد الرسم بتعدد المتھمین أو الطالبین 

 

 )71مادة (

لا یفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التي تصدر بتصحیح الخطأ المادي فیھا. ولكن إذا طلب أحد 

 الخصوم تصحیح الخطأ ورفض طلبھ فرض علیھ نصف الرسم.

 

 )72مادة (

 تستحق الرسوم المقررة على الاستئناف ولو تنازل المتھم عنھ.

 

 الفصل الثاني

 رسوم التنفیذ

 

 )73مادة (

یفرض رسم تنفیذ قدره عشرة قروش في قضایا المخالفات وثلاثون قرشا فیما عدا ذلك وھذا كلھ إذا كان 

 التنفیذ بواسطة قلم المحضرین. ویتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذین یتناولھم التنفیذ. 

 وتخفض ھذه الرسوم إلى النصف في الأحكام الصادرة على الشھود.



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	29	of	38	

	

 

 )74مادة (

إذا دعا الحال لتحصیل الغرامة والرسوم بالطرق المدنیة تطبق أحكام الرسوم في المواد المدنیة وتحسب 

 على إجراءات التنفیذ فیھا الرسوم المدنیة المقررة لھا.

 

 )75مادة (

 یفرض على كل نزاع في التنفیذ رسم مماثل لرسم التنفیذ الأصلي.

 

 )76مادة (

والغرامات في المواد الجنائیة بمعرفة النیابة ویجوز لھا إمھال المتھم في دفع تلك یكون تحصیل الرسوم 

 الرسوم والغرامات المحكوم بھا أو قبول تقسیطھا.

 

 الفصل الثالث

 رسوم الصور والشھادات

 

 )77مادة (

یفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة في قضیة المخالفة وعشرة قروش في قضیة 

المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائیة أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا في قضیة الجنایة وعشرون قرشا 

 في قضیة رد الاعتبار.
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 )78مادة (

یفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشھادات التي تعطى في قضایا المخالفات وعشرون 

رد تدائیة والمستأنفة وثلاثون قرشا في قضایا الجنایات وقرشا في قضایا المخالفات المستأنفة والجنح الاب

 الاعتبار.

 

 )79مادة (

 تحصل الرسوم المقررة في المادتین السابقتین على حسب وصف التھمة عند تسلیم الصورة أو الشھادة.

 

 الفصل الرابع

 المصاریف القضائیة

 

 )80مادة (

 تتحمل الخزانة العامة المصاریف الآتي بیانھا: 

مصاریف انتقال القضاة وأعضاء النیابة والكتبة والمحضرین والمترجمین. وكذلك ما یستحقونھ من  -1

 التعویض في مقابل الانتقال. 

 أجور البرقیات والبرید.  -2

 مصاریف نقل الأشیاء المضبوطة في مادة جنائیة.  -3
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 مصاریف نقل المحبوسین والمصاریف اللازمة لمؤونتھم. -4

 

 )81مادة (

تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاریف الخبراء الشھود وأجور الحراس ونفقات حفظ 

المضبوطات وما یلزم صرفھ للتحري عن الجرائم إثباتھا وذلك بعد تقدیرھا بمعرفة من أمر بھا مقابل 

 الرجوع بھا على من یحكم علیھ بالمصاریف.

 

 )82مادة (

فعلى متصرف أو مدیر الجھة  سفر،عنده ما یقوم بمصاریف  إذا دعي شخص لتأدیة الشھادة ولم یكن

الموجود فیھا أن یصرف لھ مصاریف السفر مقدما ویبین ما دفعھ إلیھ في ورقة الطلب ویشعر كاتب 

 المحكمة بذلك لیحجز من التعویض المستحق للشاھد ما صرف لھ ویسدد لحساب الجھة التي دفعتھ مقدما.

 

 الفصل الخامس

 المدنیة في القضایا الجنائیة رسوم الدعاوى

 

 )83مادة (

تطبق أحكام الباب الثاني من ھذا القانون بشأن الرسوم القضائیة المتعلقة بالمواد المدنیة في الدعاوى 

 المدنیة التي ترفع إلى المحاكم الجنائیة مع مراعاة ما یأتي: 
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للقضیة الجنائیة طبقا لأحكام ھذا  لا یجوز أن ینقص الرسم الذي یحصل مقدما على الرسم المقرر -أولا 

 القانون. 

 یلزم المدعي بالحقوق المدنیة بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الإدعاء بذلك.  -ثانیا 

الإعلانات الأخرى التي یطلبھا المدعي بالحقوق المدنیة أو المسئول مدنیا یؤخذ عنھا رسم قدره  -ثالثا 

ورة في قضیة المخالفات وعشرة قروش في قضیة خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والص

المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائیة والمستأنفة وخمسة عشر قرشا في قضیة الجنایة وعشرون قرشا في 

 قضیة رد الاعتبار. 

على المدعي بالحقوق المدنیة أن یودع مقدما الأمانة التي تقررھا النیابة أو قاضي التحقیق أو  -رابعا 

مة على ذمة أتعاب ومصاریف الخبراء والشھود وغیرھم وعلیھ أیضا إیداع الأمانة التكمیلیة التي قد المحك

 تلزم أثناء سیر الإجراءات. 

إذا أحالت المحكمة الجنائیة الخصوم إلى المحكمة المدنیة المختصة أو قضت بعدم قبول السیر  -خامسا 

 جدید مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنیة. في الدعوى أمام المحاكم الجنائیة لا یحصل رسم 

إذا كان طعن المتھم بالمعارضة أو الاستئناف قاصر على الحكم الصادر في الدعوى المدنیة  -سادسا 

 تحصل منھ الرسوم طبقا لأحكام الرسوم أمام المحاكم المدنیة.

 

 الفصل السادس

 قواعد عامة 

 

 )84مادة (
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رسوم الورقة والترجمة وتسلیم الصور والشھادات والإعفاء من الرسوم تطبق في المسائل المتعلقة ب

 الأحكام المنظمة لھذه المسائل والواردة في الباب الثاني من ھذا القانون. الامتیاز،وتقریر حق 

 

 )85مادة (

تؤخذ الرسوم والمصاریف والغرامات المحكوم بھا على المتھم مما یكون قد أودع بالخزانة من مبالغ 

 صفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم علیھ.ب

 

 )86مادة (

لا یؤخذ رسم على ما یودع على سبیل الضمانات للإفراج مؤقتا ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق 

زیع لھا تو والأشیاء ذات القیمة التي تضبط في المواد الجنائیة ولكن إذا حصل نزاع فیھا أو حجز علیھا أو

 استحق الرسم المقرر على الإیداع.

 

 )87مادة (

 إذا طلب المتھم تعیین خبیر جاز تكلیفھ بدفع أمانة على ذمة مصاریفھ.

 

 )88مادة (

إذا تنازل الشاكي وانقضت الدعوى الجنائیة بناء على ھذا التنازل التزم بدفع المصاریف التي تكون قد 

 صرفت فیھا. 

 بإلزام المتنازل بمصاریف الإجراءات فینفذ علیھ بھا بمقتضى أمر التقدیر.وإذا لم یصدر حكم 
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 )89مادة (

تحصل الرسوم المستحقة بالتطبیق لأحكام ھذا الباب بطریق التضامن بین الملزمین بھا إلا إذا نص الحكم 

 على خلاف ذلك.

 

 )90مادة (

 لا یرد أي رسم حصل بالتطبیق لأحكام ھذا الباب.

 

 الرابعالباب 

 أحكام ختامیة وانتقالیة

 

 )91مادة (

 18الصادر في  150تلغى النصوص الخاصة برسوم المحاكم الواردة في المرسوم الملكي الإیطالي رقم 

 18والمنشور  1944لسنة  9والإعلان رقم  1944لسنة  41والمنشور رقم  الدمغة،بشأن  1923ینایر 

بشأن الرسوم  1948لسنة  12الرسوم المرافق للإعلان رقم  41والمنشور رقم  الدمغة،بشأن  1923ینایر 

 القضائیة في برقة كما تلغى جمیع القوانین والأوامر والإعلانات التي تتعارض مع أحكام ھذا القانون.

 

 )92مادة (

 یستمر العمل بالقوانین والأحكام المشار إلیھا في المادة السابقة في الأحوال الآتیة: 
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ظورة عند بدء سریان القانون إلى أن یصدر فیھا حكم في الموضوع أو بالبطلان أو الدعاوى المن -أ

 بالترك أو ببطلان صحیفة الدعوى أو بعدم الاختصاص. 

 على أنھ إذا طلب إعادة التنفیذ حصل الرسم طبقا لأحكام ھذا القانون.  فیھا،أعمال التنفیذ التي بدئ  -ب

 إجراءات التفلیسة. دعاوى الإفلاس لحین الانتھاء من -جـ

 

 )93مادة (

 على وزیر العدل تنفیذ ھذا القانون ویعمل بھ بعد ستین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 محرم سنة 2صدر بقصر دار الیمن العامر في 

 ھـ. 1378

 م. 1958یولیو سنة  19الموافق 

 ادریس

 بأمر الملك

 عبد المجید كعبار

 رئیس مجلس الوزراء

 الحمید عطیة الدیبانيعبد 

 وزیر العدل

	 



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	36	of	38	

	

 مذكرة إیضاحیة 

 بشأن قانون الرسوم القضائیة

 

 تخضع سیاسة فرض الرسوم القضائیة للاعتبارین الآتیین: 

أن تكون ھذه الرسوم القضائیة محدودة ومناسبة حتى لا یعجز المتقاضون عن دفعھا مما یحول  -أولا

 بینھم وبین الوصول إلى حقوقھم. 

ألا یبالغ في تخفیض ھذه الرسوم حتى لا ینفتح باب التقاضي على مصراعیھ أمام كل من تحدثھ  -ثانیا

نفسھ الأمر الذي قد یشجع المشاغبین على الكید لخضوعھم وجرھم إلى المحاكم بعد دفع ھذه الرسوم 

 الزھیدة. 

العمل الآن في  وعلى ضوء ھذین الاعتبارین رأت وزارة العدل أنھ من الواجب دراسة ما یجري علیھ

المحاكم حتى تضع قانونا ملائما لحالة المتقاضین وحتى لا یكون القانون الجدیدة غریبا علیھم أو على 

 الموظفین المكلفین بتنفیذه. 

 وبالاطلاع على النظم الحالیة لفرض الرسوم القضائیة وتحصیلھا تبین ما یأتي: 

ب ة على طریقة الرسوم الثابتة التي تؤخذ على حستجري ولایة برقة فیما یتعلق بفرض الرسوم القضائی

 قیمة المبلغ المرفوعة بھ الدعوى. 

أما ولایة طرابلس فقد لوحظ أن النصوص القانونیة الخاصة برسوم المحاكم تؤلف جزءا من قانون 

وھذا النظام یقوم على أساس  1953ینایر  18بتاریخ  150ضریبة الدمغة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ظام ضرائب الدمغة فیحدد لكل ورقة من أوراق الإجراءات رسما معینا یسدد بطریقة كتابة المحرر على ن

ورقة مدموغة أو إلصاق طوابع الدمغة على المحرر. ومما یؤخذ على ھذا النظام أنھ یسوي بین القضیة 

ولا  تحصیلھا صعبا،الصغیرة والقضیة ذات القیمة الكبیرة، كما أن وضع الرسوم على ھذا الأساس یجعل 

 یتمشى من جھة أخرى مع النظام الحالي لرفع الدعاوى وتقدیر قیمتھا. 
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وقد وضعت وزارة العدل القانون المرافق وھو یعالج النقص في التشریعات الساریة حالیا ویضع نظاما 

افعات ن المرموحدا وملائما لتحصیل ھذه الرسوم یتمشى مع أحكام القوانین الرئیسیة الجدیدة وخاصة قانو

 المدنیة والتجاریة وقانون نظام القضاء. 

ولقد لوحظ بالنسبة إلى العدد الأكبر من الدعاوى أن قیمة الدعوى لا تزید على الخمسین جنیھا وأن معظم 

القضایا الجزئیة تكون في ھذه الحدود. ولما كانت القدرة على دفع الرسوم وغیرھا من الأعباء المالیة 

من المتقاضین فقد رأت الوزارة أن تضع لھذا النوع من القضایا رسوما ثابتة جزافیة ضعیفة لدى كثیر 

تؤخذ على حسب قیمة المبلغ المرفوعة بھ الدعوى حتى لا یكون ھناك أي إرھاق للسواد الأعظم من 

الأفراد، وحتى تكون طریقة جبایة الرسوم طریقة سھلة مبسطة. أما القضایا التي تزید قیمتھا على 

مسین جنیھا في قضایا یرفعھا في الغالب من ھم أكثر قدرة على دفع الرسوم ولھذا السبب رؤى أنھ من الخ

المناسب أن تعامل الخمسون جنیھا الأولى من ھذه القضایا نفس المعاملة التي تعامل بھا أیة قضیة لا تزید 

م نسبیة طبقا لما ھو مبین قیمتھا على خمسین جنیھا. أما ما زاد عن الخمسین جنیھا فتحصل علیھا رسو

في القانون وبھذه الطریقة یمكن التوفیق بین الاعتبارات المختلفة التي تخضع لھا سیاسة فرض الرسوم 

 القضائیة. 

ھذا وقد راعت الوزارة في القانون أن یكون شاملا للدعاوى بكافة أنواعھا في مواد الأحوال الشخصیة 

 الجنائیة. والمواد المدنیة والتجاریة، والمواد 

 وقد اشتمل الباب الأول على أحكام الرسوم في مواد الأحوال الشخصیة. 

وفصلت مواد الباب الثاني الخاص بالرسوم في الدعاوى المدنیة والتجاریة تقدیر الرسوم وتعدیل الطلبات 

ر یأثناء سیر الدعوى ورسوم الاستئناف وتخفیض الرسوم وتعدد الطلبات وتحصیل الرسوم وأوامر تقد

الرسوم والمعارضة فیھا ورد الرسوم والإعفاء منھا ورسوم الصور والشھادات والأوامر ورسوم الإیداع 

 والخبراء والشھود ورسوم الإعلان والتنفیذ والأحكام العامة. 

ونصت مواد الباب الثالث الخاص بالرسوم في المواد الجنائیة على رسوم القضایا ورسوم التنفیذ ورسوم 

 ھادات والمصاریف القضائیة ورسوم الدعاوى المدنیة في القضایا الجنائیة والقواعد العامة.الصور والش
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 عبد الحمید عطیة الدیباني

 وزیر العدل


